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  شركة المفاوضة عند المالكية
  هوأثر علم أحد الشريكين أو إذنه وعدمهما في تغير أحكام بعض مسائل

  د. فوزي شعبان الغرʮني
  كلية العلوم الشرعية / جامعة طرابلس

________________________________________________________  
  

  المقدمة
 ƅ محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد ʭرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد  
ــــ   أما بعد 

فإن ابتغاء الرزق وكسب المال من وجوه الحلال مطلوب شرعا ومرغب فيه، بل هو من الواجبات في بعض الأحيان إذا ترتب 
لتزامات ومسؤوليات، وحفظ لنفسه وعرضه وماله ومن تجب عليه نفقتهم من أهل وولد؛ عليه وفاء من المسلم لما عليه من ا

فإن مما تقرر شرعا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل جعل الإسلام السعي لكسب الرزق للعيال أو الأبوين 
رجل، فرأى  مرَّ على النَّبيِّ قال: ، يؤكِّد ذلك ما جاء في حديث كعب ابن عجرة الكبيرين جهادا في سبيل الله، 

إنْ كان خرج : «من جلده ونشاطه، فقالوا: ʮ رسولَ الله، لو كان هذا في سبيل الله! فقال  أصحابُ رسول الله 
  .)1(»يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبويْن شيخين كبيرين فهو في سبيل الله...

الشريعة الإسلامية أيما عناية بتبيين أحكام كسب الرزق ʪلتجارة أو غيرها، ووضعت لها من التَّشريعات ما يكفل وقد عُنيت 
سلامتَها وعدم انحْرافها، بل ورد في بعض أنواع التعاملات التجارية نصوص خاصة من الكتاب والسنة، وʪقيها أخذت 

  .رها من الأدلة التفصيلية، التي تصلح دوما لما يستجد من حوادث ونوازلأحكامها من القواعد الكلية العامة، المستنبطة بدو 
والشركات من المعاملات التجارية التي أولتها الشريعة اهتماما كبيرا؛ ذلك لأĔا نشاط تجاري يحقق عددا من الغاʮت والمقاصد 

بواʪ وفصولا ذاهب الفقهية المختلفة تفرد أالشرعية، كالتعاون على البر، وإعمار الأرض، ومحاربة الفقر، وغيرها؛ فتجد الم
لبيان الأحكام الشرعية للشركات ϥنواعها، وتذكر ما يجوز وما لا يجوز من أنواع التجارات والأعمال المقصودة ʪلمشاركة، 

  وشروط الشركاء، وما يجوز للشريك فعله ϵذن شريكه وعلمه وبدوĔما، وغير ذلك من الأحكام.
ا هو معلوم ـــــ أنواع، بعضها شركات في المال، وبعضها في الأعمال، وبعضها يتشارك فيه الشريكان ϥموالهما، والشركات ـــــ كم

وبعضها يشترك أحدهما بماله والآخر بجهده وعمله، وبعضها يكون للشريك فيها حرية التصرف في الشركة إدارة وتجارة، 
الفقهية   غير ذلك من الأنواع، وكلها تولى الفقهاء في مختلف المذاهبوغيرها يكون فيها الشريك مقيد الحرية والتصرف، إلى

  بيان أحكامها بعناية كبيرة؛ حتى تقع موافقة للشريعة ومقاصدها.
وشركة المفاوضة من أنواع الشركات التي عني الفقه المالكي ـــــ وغيره ـــــ ببيان أحكامها، وشروط الشركاء فيها، وما يجوز للشريك 

  فيه مما له علاقة بنشاط الشركة بعلم وإذن الشريك وعلمه وبدوĔما، وغير ذلك. التصرف

                                       
 .19/129، 282الحديث رقم الطبراني، المعجم الكبير،  1
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ومن خلال الاطلاع على ʪب الشركة في عدد من مصادر ومراجع الفقه المالكي وجدت عددا من المسائل في شركة المفاوضة 
ك عالما بما فعل وبين ما يكون فيه الشريخاصة تختلف فيها الأحكام فيما إذا أذن الشريك لشريكه تصرفا معينا أو لم ϩذن، 

شريكه أو غير عالم، وأثر ذلك في مشروعية العمل التشاركي صحة وبطلاʭ، وما يكون ـــ بناء على ذلك ـــ للشريكين أو 
عليهما من الربح والخسارة والضمان ونحو ذلك، فعزمت على كتابة هذا البحث إسهاما في خدمة المذهب المالكي خاصة 

ʭ حية أخرى.منʭ لما قد يكون خفي من أحكام شركة المفاوضة ـــــ على وجه الخصوص ـــــ من ʭحية، وبيا  
  وقد قسمت البحث إلى مقدمة وخاتمة، وثلاثة مباحث بينهما، بياĔا على النحو التالي:

  المقدمة بينت فيها أهمية موضوع البحث والسبب الداعي للكتابة فيه.
هيدي في تعريف الشركة وبيان أنواعها. وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب: الأول في تعريف الشركة والمبحث الأول مبحث تم

  لغة، والثاني في تعريفها اصطلاحا، والثالث قي أنواع الشركات.
والمبحث الثاني في شركة المفاوضة: تعريفها وحكمها وما يجوز للشريك فعله دون إذن شريكه وعلمه. وقسمته إلى ثلاثة 

: الأول في تعريف شركة المفاوضة لغة واصطلاحا، والثاني في حكم شركة المفاوضة وأدلة مشروعيتها، والثالث فيما مطالب
  يجوز للشريك فعله دون إذن شريكه وعلمه.       

في أثر علم أحد الشريكين أو إذنه وعدمهما في تغير أحكام بعض المسائل. وقسمته إلى أربعة مطالب:  والمبحث الثالث:
أخذ  مسألة والثاني فيالأول في مسألة اتجار أحد الشريكين بمال الشركة بعد ضياع مال الشريك الآخر قبل بدء الاتجار، 

والمطلب الرابع في مسألة اتجار الشريك  الصالح الشركة، الشريك قراضا يعمل فيه، والثالث في مسألة استعارة الشريك
  ʪلوديعة.

  د لخصت فيها أهم النتائج المتوصل إليها في البحث.أما الخاتمة فق
  والله أسأل التوفيق والسداد.

  وصلى الله وسلم على سيدʭ محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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  وأقسامها:المبحث الأول: تمهيد في تعريف الشركة 
  المطلب الأول: تعريف الشركة في اللغة:

تعني الخلط والامتزاج في المال  - )2(بكسر الشين أو فتحها وسكون الراء، وبفتح الشين وكسر الراء (ثلاث لغات) -الشركة 
: وشاركنا )3(لجعدياوغيره، تقول: اشتركنا وتشاركنا في البيع شِركْة وشَركِة، والاسم: الشِّرك (بكسر الشين). قال النابغة 

  قريشا في تقاها .... وفي أحساđا شرك العنان.
وفي بعض كتب  .)5(، أَي حصة ونصيباً )4(والشِّرك يعني كذلك: النصيب، ومنه حديث: "من أعَتق شِركْاً له في عبد ..."

إلا أĔا تعني  ط والامتزاجالتفسير والفقه (ولم أجده فيما اطلعت عليه من معاجم اللغة) أن الشركة وإن كانت تعني الخل
ولا يكون الرجل شريكا للرجل إلا إذا في المقدمات الممهدات: " )6(الاختلاط على وجه الشيوع، من ذلك ما قاله ابن رشد

شاركه في رقاب الأموال على الإشاعة، وأما إن لم يشاركه في رقاب الأموال فليس شريكا وإنما هو خليط، فكل شريك 
عْجَةً وَلىِ " واستدل بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لهَ تَسْع وَتَسْعُونَ ن ـَط شريكا، والخلطة أعم من الشركةخليط، وليس كل خلي

وَقلَِيلٌ لُوا الصَّالحِاَتِ نَـعْجَةٌ وَاحِدَةٌ ...﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرا من الخلطاء ليبغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِ 
: )8(. وجاء في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي)7(مَا هُم﴾، قال: "فسماهم الله خلطاء، لما لم يشتركوا في أعيان النعاج"

  .)9("الخلطة أعم من الشركة، ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقاđا"
  
  

                                       
ينِ  وسُكُونِ الرَّاءِ. انظر: حاش قال الدردير في الشرح الكبير: والأولى أفصح، يعني: شِركْة، .148/ 7انظر: الزبيدي، ʫج العروس  2 ية بكَسْرُ الشِّ

  .3/348الدسوقي على الشرح الكبير: 
 بن قيس، عاش في الجاهلية والإسلام، وله صحبة، اختلف في اسمه فقيل: حيان بن قيس، وقيل: عبد الله من بني عامر بن صعصعة،شاعر مخضرم  3

وكان يتنقل في البلاد ويمتدح الأمراء. امتد عمره، فقيل: عاش مائة وعشرين سنة، وقيل: عاش مائة وثمانين سنة، وقيل: قيس بن عدس، كنيته: أبو ليلى، 
     .3/178وقيل أكثر من ذلك.انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 

صحيح مسلم، ʪب  - 2386إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، رقم الحديث:  ʪب:)، 2/892( صحيح البخاري، متفق عليه. انظر: 4
 .1501من أعتق شركا له في عبد، رقم الحديث: 

  .10/49انظر: ابن منظور، لسان العرب  5
ة، وđا نشأ وتعلم رشد القرطبي المالكي، ولد في قرطب الإمام العلامة، الفقيه الحافظ، شيخ المالكية، وقاضي الجماعة بقرطبة أبو الوليد محمد بن أحمد بن 6

 :كفقيه قرطبة أبي جعفر بن رزق، وابن أبي العافية، وأبي العباس أحمد بن عمر الدلائي، وأخذ عنه كثيرون، من أشهرهم  :على يد أعلام علماء الأندلس
قار وحلم، وسمت حسن. من تصانيفه كتاب المقدمات الممهدات، محمد بن أصبغ الأزدي، وابن الوزان، والقاضي عياض. كان صاحب دين وفضل، وو 

 520عاش سبعين سنة ، ومات في ذي القعدة سنة  مشكل الآʬر للطحاوي. وكتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، واختصار
  .19/501ــــ سير أعلام النبلاء:  1/191شجرة النور الزكية  ينظر ترجمته في:ه، وصلى عليه ابنه أبو القاسم. 

  .3/604. وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته 3/34المقدمات الممهدات  7
رʭطة. ولد غأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي (ʪلتصغير) الكلبي الغرʭطي الأندلسي المالكي، الإمام العالم الحافظ خطيب الجامع الأعظم ب 8

ضرمي، وروى ليد الحهجرية، بمدينة غرʭطة، لازم الخطيب ابن رشيد، وسمع على الشيخ الوزير ابن المؤذن، وسمع من أبي الو  ʫ693سع ربيع الثاني عام 
م في ēذيب لعن الخطيب الطنجالي وغيره، وتتلمذ عليه عدد من التلاميذ، من أشهرهم لسان الدين ابن الخطيب، له: التسهيل لعلوم التنزيل، وسيلة المس

هجرية. انظر ترجمته في: شجرة  741ام ، وغيرها. توفي عصحيح مسلم، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، النور المبين في قواعد عقائد الدين
  .2/81ـــ طبقات المفسرين للداودي  5/88الدرر الكامنة لابن حجر:  - 1/306النور الزكية 

  .2/206التسهيل لعلوم التنزيل:  9



   1445 - 2024  العدد السابع    اĐلة العلمية لعلوم الشريعة 

shareaa_j@elmergib.edu.ly                                                                   shsj.elmergib.edu.ly  

105 

  المطلب الثاني: تعريف الشركة في الاصطلاح: 
المالكية القدامى والمعاصرون الشركة بتعريفات متعددة، بعضها يشمل كل ما يطلق عليه لغة شركة، بينما اقتصر عرف علماء 

  البعض على معاني أخص من المعنى العام.
  وفيما يلي ذكر لبعض هذه التعريفات مع شيء من التعليق والشرح:

يَّةُ بَـيْعُ مَالِكٍ  "الشَّركَِةُ الأَعَمِيَّةُ تَـقَرُّرُ مُتَمَوَّلٍ بَينَْ مَالِكَينِْ فأََكْثَـرَ ملكاً فَـقَط، والأخص :الشركة بقوله )10(عرف الإمام ابن عرفة
؛ فالأول صكُلَّ بَـعْضِهِ ببِـَعْضِ كُلِّ الآْخَرِ مُوجِبٌ صِحْةَ تَصَرُّفِهِمَا فيِ الجْمَِيعِ"، وهذا يعني أن الشركة لها معنيان: عام وخا

 )11(عريف جامع يشمل كل أنواع الشركات، ما كان منها ʪختيار وعقد، وما كان منها جبرا دون اختيار. قال الشيخ الرصاعت
. أما تعريف الشركة ʪلمعنى )12(في شرح التعريف: "... فالشركة đذا المعنى العام "هي اختصاص اثنيـن فأكثـر بمحل واحد"

ة ... الخ، فهي ما كانت عن اختيار وعقد، فهي: "عقد بيـن اثنيـن أو أكثـر على الخاص الذي أشار إليه بقوله: والأخصي
وهذا المعنى  ،الاشتراك في رأس المال والربح، وأن يكون إذن التصرف لهما، أو على الاشتراك على عمل بيـنهما والربح بيـنهما

 .)13(هو مقصود الفقهاء عند إطلاق لفظ الشركة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
تلمذ على ابن عبد السلام هـ، ت 716أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي: إمام الجامع الأعظم خمسين سنة، ولد بتونس سنة  10

ون وغيرهم.  حومحمد بن هارون والشريف التلمساني وغيرهم، وتتلمذ عليه البرزلي والأبي وابن ʭجي وابن الخطيب القسنطيني وابن مرزوق الحفيد وابن فر 
لأصول عارض مختصر في الفقه، وϦليف في اله ϖليف في فنون من العلم، منها: الحدود في التعاريف الفقهية، و  .كان حافظا للمذهب، ضابطا لقواعده

هـ. انظر في ترجمته: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية:  803به طوالع البيضاوي، ومختصر في المنطق، وتفسير وغير ذلك. توفي في جمادى الثانية سنة 
1/26 . 
قاسم لأبو عبد الله محمَّد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي، قاضي الجماعة đا وإمامها بجامعها الأعظم. أخذ عن البرزلي وابن عقاب وأبي ا 11 

بير، ك  العبدوسي، وعنه الشيخ أحمد زروق وغيره؛ له شرح على الأسماء النبوية على صاحبها أفضل التحية، وشرح حدود ابن عرفة، وϦليف في الفقه
  . 1/75ه. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية:  894وشرح البخاري وشرع في تفسير؛ وله فتاوى بعضها في المعيار. توفي سنة 

  . 106محمد جعواني، الصيغ التمويلية في البنوك التشاركية،  12
 المصدر السابق. 13
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 ابن ،وهو نفس تعريف الإمام)15("الشَّركَِةُ: إذْنٌ فيِ التَّصَرُّفِ لهَمَُا مَعَ أنَْـفُسِهِمَا" في مختصره بقوله: )14(الشيخ خليلوعرفها 
يَ يَـعْنيِ أنََّ الشَّركَِةَ هِ في شرح تعريف الشيخ خليل: " )18(، قال الشيخ الحطاب)17(للشركة في جامع الأمهات )16(الحاجب

شَريِكِهِ، أَيْ: أَنْ يَـتَصَرَّفَ لَهُ وَلِشَريِكِهِ إذْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَشَاركَِينِْ لِصَاحِبِهِ فيِ التَّصَرُّفِ فيِ مَالهِِ أوَْ ببَِدَنهِِ، لهَمَُا، أَيْ: لهَُ وَلِ 
  نْـفُسِهِمَا أيَْضًا. مَعَ أنَـْفُسِهِمَا أَيْ مَعَ تَصَرُّفِهِمَا أَ 

الهِِ أَوْ ببَِدَنهِِ، لهَُ وَلِصَاحِبِهِ مَعَ فَمَعْنىَ الحَْدِّ: أَنَّ الشَّركَِةَ هِيَ إذْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَشَاركَِينِْ لِصَاحِبِهِ فيِ أَنْ يَـتَصَرَّفَ فيِ مَ 
  ، )19("تَصَرُّفِهِمَا أنَْـفُسِهِمَا أيَْضًا

هُمَا أوَْ مِنـْهُ في شرح التعريف (ممزوجا بكلام الشيخ خليل):  )20(وقال الشيخ الدردير ركَْةُ إذْنٌ) مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ مْ لِلآْخَرِ (الشِّ
هُ: (إذَنْ فيِ التَّصَرُّفِ)  فِ، فَـقَوْلُ (فيِ التَّصَرُّفِ) أَيْ فيِ أنَْ يَـتَصَرَّفَ فيِ مَالٍ (لهَمَُا) أَيْ للِْمَأْذُونَينِْ مَعًا، وَهُوَ مُتـَعَلِّقٌ ʪِلتَّصَرُّ 

رَّفَ فيِ مَتَاعِهِ؛ لأِنََّهُ لمَْ يَـقَعْ إذْنُ  صَ كَالجْنِْسِ، يَشْمَلُ الْوكََالَةَ وَالْقِراَضَ، وَقَـوْلهُُ: (لهَمَُا) كَالْفَصْلِ،  ϥِنَْ يُـوكَِّلَ صَاحِبَهُ فيِ أنَْ يَـتَ 
هُمَا لِصَاحِبِهِ فيِ التَّصَرُّفِ لهَُ  هُمَا لِصَاحِبِهِ أنَْ يَـتَصَرَّفَ فيِ اكُلٍّ مِنـْ لشَّيْءِ الْمُوكََّلِ فِيهِ للِْمُوكَِّلِ وَحْدَهُ. وَلِصَاحِبِهِ، بَلْ أذَِنَ كُلٌّ مِنـْ

   .)21("طْ دُونَ رَبِّ الْمَالِ قَ وَقَـوْلهُُ (مَعَ أنَـْفُسِهِمَا) فَصْلٌ ʬَنٍ أَخْرجََ بِهِ الْقِراَضَ مِنْ الجْاَنبَِينِْ؛ لأَِنَّ التَّصَرُّفَ للِْعَامِلِ ف ـَ

                                       
أحد شيوخ الإِسلام والأئمة الأعلام، أخذ عن أئمة منهم: أبو عبد الله ابن الحاج الإِمام الهمام  ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق الجندي، 14

عنه أئمة منهم: đرام والأقفهسي وشمس الدين محمَّد الغماري المالكي، له ϖليف مفيدة، منها شرح مختصري  صاحب المدخل وأبو عبد الله المنوفي، وأخذ
هـ وقيل توفي سنة 767ومختصر في المذهب مشهور، وله منسك وشرح المدونة. قيل توفي سنة  ابن الحاجب الأصلي والفرعي المسمى ʪلتوضيح،

  .22-1/21ه. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية: 776وقال تلميذه الإسحاقي: توفي سنة  ه،769
 .185مختصر خليل:  15
كان و  الشيخ الإمام أبو عمرو عثمان بن عمر الكردي الدويني الأصل الإسنائي المولد المالكي. ولد سنة سبعين وخمسمائة ϵسنا من بلاد الصعيد، 16

ن القاسم يتتلمذ على الشاطبي وسمع منه، وقرأ على الشهاب الغزنوي وأبي القاسم البوصيري، وđاء الد، أبوه حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي
 النحو، بن عساكر، وغيرهم، وحدث عنه: المنذري، والدمياطي، والجمال الفاضل، وأبو محمد الجزائري ، وأبو علي بن الجلال وغيرهم. ألف الكافية في

ت)، ومنتهى السول الأمالي النحوية، ومختصر الفقه الذي استخرجه من ستين كتاʪ، في فقه المالكية، ويسمى (جامع الأمه، والشافية في الصرفوا
ة. انتقل إلى الإسكندرية، وđا توفي في السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائ ، وغيرها.والأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه

  . 23/264سير أعلام النبلاء:  – 314: 1انظر ترجمته في: ترجمته في: وفيات الاعيان 
 .1/923جامع الأمهات: انظر:  17
هـ في مكة المكرمة  902ولد عام  .بن عبد الرحمن الحطاب الطرابلسي المغربي الرعيني محمد بن محمد أبو عبد اللهإمام المالكية في عصره، شمس الدين  18

طرابلس الغرب، ولكن المدفون في ʫجوراء بطرابلس هو والده. أخذ عن والده ومحمد بن عبد هـ، وقيل توفي في  954وđا نشأ، وđا توفي أيضا عام 
ومحمد  يالغفار وقاضي المدينة محمَّد بن أحمد السخاوي وعبد الحق السنباطي، وغيرهم، ومن تلاميذه ابنه يحيى وعبد الرحمن التاجوري ومحمد المك

ئر  شرح مختصر خليل، متممة الأجرومية في علم العربية، تحرير المقالة في شرح رجز ابن غازي في نظاالقيسي وغيرهم، من تصانيفه: مواهب الجليل في
نظر ترجمته في: االرسالة، تفريج القلوب ʪلخصال المكفرة لما تقدم وما Ϧخر من الذنوب، وقرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين في الأصول، وغيرها. 

  . 1/89شجرة النور الزكية: 
 .5/117مواهب الجليل:  19
الشهير ʪلدردير الإمام العارف ƅʪ القطب الكبير، أخذ عن الشيخ الصعيدي، والشيخ أحمد  :أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الأزهري الخلوتي 20

في غالبها القبول،  ياة شيوخه، له مؤلفات رزقالصباغ والملوي والحفني، وعنه أخذ جلة، منهم الدسوقي والعقباوي والصاوي والسباعي وجماعة، أفتى في ح
وان في خمنها شرح المختصر، وأقرب المسالك لمذهب مالك وشرحه، ورسالة في متشاđات القرآن، ونظم الخريدة السنية في التوحيد وشرحها، وتحفة الأ

  .517-1/516نظر ترجمته في شجرة النور الزكية: ه. ا1201ه، وتوفي في سادس ربيع الأول سنة 1127آداب أهل العرفان في التصوف. ولد عام 
  .3/348حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  21
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عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما، أو على عمل والربح بينهما، بما وعرفها الدردير في أقرب المسالك Ĕϥا: "
  .)22("يدل عرفا

بينما  ،)24(في كتابه (الفقه المالكي وأدلته) )23(الشيخ الحبيب بن طاهر وبمثل تعريف الدردير عرف الشركة من المعاصرين
عقد بين اثنين فأكثر يتم بمقتضاه اختلاط ماليهما أو جهديهما : "في مدونته بقوله )25(عرفها الدكتور الصادق الغرʮني

   .)26("لتحصيل الربح، بحيث ϩذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتصرف بجهده أو في مال الشركة لصالحهما
  وبعد عرض هذه التعريفات ننبه إلى أمرين:

ــــ  قد يحصل ʪختيار من الأطراف المشاركين وϵنشاء الأول:  الاختلاط على وجه الشيوع ـــــ الذي هو معنى الشركة لغة ــ
عقد، وقد يحصل جبرا من غير اختيار ولا إنشاء عقد، فالأول مثل شركات الأموال والأعمال، كشركات القراض والمفاوضة 

لشركة قد اكاشتراك جماعة في مال موهوب لهم. قال ابن رشد في المقدمات: "  والعنان، والثاني كاشتراك الورثة في بيت، أو
تحصل بين الاثنين والجماعة في الدور والأرضين والحيوان والعروض والدʭنير والدراهم وجميع الأشياء ʪلمواريث والهبات 

ين الاختلاط الناشئ بلفقهاء إنما هو . إذا علم ذلك فإن المعنى العرفي للشركة عند ا)27(والصدقات والأشرية وغير ذلك."
شخصين فأكثر عن عقد واختيار، ويقصد به الربح والكسب. قال ابن رشد في المقدمات في هذا الصدد في بيان قصده 

وقال الدردير في  ،)28(من الحديث عن الشركة: "وإنما القصد إلى التكلم على الاشتراك للربح والكسب ابتغاء الارتفاق"
بعد أن ذكر تعريف الشركة: "وهذا التعريف قصد به تعريف الشركة المعهودة بين الناس في التعامل لا شركة  الشرح الصغير

  .  )29(الجبر كالإرث والغنيمة وشركة المتبايعين شيئاً بينهما"

                                       
  . 290-3/289بلغة السالك لأقرب المسالك:  22
، تتلمذ 1992م لمدينة صفاقس، تحصل شهادة الاستاذية من جامعة الزيتونة سنة 1958الحبيب بن طاهر، من علماء تونس المعاصرين، ولد عام  23

 عدد من علماء الزيتونة منهم الشيخ عثمان العياري، والشيخ بلقاسم الخضر، والشيخ مصطفى المؤدب، ولازم الشيخ محمد الاخوة عشر سنوات،على 
ب تحقيق كتا ودرس عليه أقرب المسالك، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وشرح الحطاب على مختصر الخليل. من مؤلفاته: الفقه المالكي وأدلته، 

تحقيق كتاب ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والاستدراك عليها. لأبي عبد الله محمد بن  ، الاشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي
 http://www.aslein.net/showthread.php?t=3349 إبراهيم البقوري. أخذت الترجمة من موقع الأصلين:

  . 6/5انظر: الفقه المالكي وأدلته:  24
، تحصل على 1969تخرج من كلية الشريعة ʪلجامعة الإسلامية ʪلبيضاء عام  ، 1942الصادق بن عبد الرحمن بن علي الغرʮني، ولد بتاجوراء عام  25

في بريطانيا، أخرى من جامعة (إكستر)   ، وعلى شهادة دكتوراه1979من جامعة الأزهر عام  ، وعلى الدكتوراه1972الماجستير من جامعة الأزهر عام 
اهين شمن أشهر مؤلفاته: مدونة الفقه المالكي وأدلته، الغلو في الدين: مظاهر من غلو التطرف وغلو التصوف، ʭسخ الحديث ومنسوخه للحافظ ابن 

عقيدة والمنهج، تطبيقات ل(تحقيق ودراسة)، تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، الحكم الشرعي بين النقل والعقل، الزِّفاف وحقوق الزوجين، في ا
من خلال   ةقواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي ، وشرح المنهج المنتخب للمنجور، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكي

. انظر ترجمته في: م2012عام ليبيا منذ  كتاب البهجة شرح التحفة للتسولي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك. يتولى منصب مفتي
https://www.sadiqalghiryani.ly/cv  

  .3/606انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته:  26
 .3/33المقدمات الممهدات:  27
التمويلية في البنوك الصيغ  - 3/604مدونة الفقه المالكي وأدلته:  - 3/290بلغة السالك لأقرب المسالك: . وانظر: 3/34المقدمات الممهدات:  28

  .107التشاركية: 
  .3/290بلغة السالك لأقرب المسالك:  29
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لا يدخل في معنى الشركة عرفا كذلك كل اشتراك لا يعطي لأي من الشركاء حق التصرف في حصة شريكه، وهذا  الثاني:
، وصورēا عندهم أن يشتري ʫجر سلعة عرضت )30(بشركة الجبر ما يسميه علماء المالكيةنوعين من الاشتراك: الأول: يشمل 

أن يشتركوا  لم يتكلموا ʪلزʮدة في السلعة، فيحق لهم بعد الشراء للبيع في سوقها المعد لها، وغيره من التجار حاضرون لكن
فيها مع مشتريها، ويلزمه أن يشركهم إذا طلبوا منه ذلك، لأنه انتفع بسكوēم وقت المساومة وترك الزʮدة عليه، بشرط أن 

الثاني: الشركة في الأزواد، وتسمى  ر.يكون شراؤه لها لغرض التجارة đا في تلك البلد، لا ليقتنيها أو يسافر đا إلى بلد آخ
تهت خلطتهم وϩكلون جميعا، فإذا ان، شركة النهد وهو إخراج الرفقة في السفر أو الحضر نفقاēم ʪلسوية على قدر عددهم

. فهذان النوعان من الاشتراك لا يسمى أي منهما )31(وأرادوا القسمة، قسموا ما بقي ʪلسوية على عددهم مثل ما بدؤوا
ا شركة؛ لأنه ليس لأي من الشركاء حق التصرف في حصة شريكه، بل ليس له التصرف في حصته هو على انفراد، إلا عرف

  .)32(بعد القسمة وتمييز منابه
  المطلب الثالث: أقسام الشركة:

 أيلق على طتقدم قبل قليل أن الشركة في عرف الفقهاء لا تطلق إلا على ما كان عن اختيار وإنشاء عقد، وأĔا أيضا لا ت
عند  -غيرهم و  –. وعلى هذا الأساس فإن فقهاء المالكية اختلاط لا يكون فيه للشريك حق التصرف في حصة شريكه

الحديث عن أقسام الشركة إنما عنوا الشركة التي يكون فيها اختلاط في المال أو الجهد لتحصيل الربح، ويكون فيها للشريك 
  يذكر بعضهم بعض الشركات التي لا تدخل في هذا الضابط.حرية التصرف في حصة شريكه، وقد 

وفقا لهذا، فقد تعددت تقسيمات فقهاء المالكية للشركة، وتنوعت معها التقسيمات الفرعية لها. وفيما يلي عرض لعدد من 
  هذه التقسيمات:

: "وَليَْسَ تجَُوزُ الشَّركَِةُ )33(القاسم من قول ابن قد يكون أول ذكر لأقسام الشركة في مصادر الفقه المالكي ما ورد في المدونة
اَ تجَُوزُ الشَّركَِةُ ʪِلأْمَْوَالِ أوَْ ʪِلأَْعْمَالِ ʪِلأْيَْدِي" ، في إشارة واضحة لثلاثة من أقسام الشركة: شركة الأموال، )ʪِ)34لذِّمَمِ وَإِنمَّ

ةُ إلاَّ في موضع آخر، وهو قوله: "وَلاَ تَصْلُحُ الشَّركَِ  وشركة العمل (الأبدان)، وشركة الذمم. وتكرر هذا القول من ابن القاسم
وبحسب قول ابن القاسم هذا فشركة الأموال تنقسم عند الإمام  .)35(فيِ الْمَالِ وَالْعَينِْ وَالْعَمَلِ، وَلاَ تَصْلُحُ الشَّركَِةُ ʪِلذِّمَمِ 

                                       
  .3/360انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  30
عَامُ عِيَالهِِمْ ʪِلْمَدِينَةِ جمََعُوا مَا  طَ إِنَّ الأَْشْعَريِِّينَ إِذَا أرَْمَلُوا فيِ الْغَزْوِ أوَْ قَلْ «الأصل فيها حديث الأشعريين، ففي الصحيح عن أبي موسى الله قال قال :  31

نـَهُمْ فيِ إʭَِءِ وَاحِدٍ ʪلسويةِ، فَـهُمْ مِنىّ وَأʭََ مِنـْهُمْ  ". صحيح البخاري (ʪب الشركة في الطعام والنهد والعروض)،  كَانَ عِنْدَهُمْ فيِ ثَـوْبِ وَاحِدٍ ثمَُّ اقـْتَسَمُوهُ بَـيـْ
  .2486، الحديث رقم 307/ 1

  606-3/605مدونة الفقه المالكي وأدلته:  32
هـ،  132عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيّ المصري، أبو عبد الله، ويعرف ʪبن القاسم: فقيه، جمع بين الزهد والعلم. ولد عام  33

المواز  وغيرهم كثير. وحدث عنه: أصبغ ومحمد بنحدث عن مالك والليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وعبد الرحمن بن شريح، وʭفع، 
بمصر في صفر سنة  -رحمه الله تعالى –والحارث بن مسكين ويحيى بن يحيى الأندلسي وابن عبد الحكم وأسد بن الفرات و سحنون وغيرهم كثر، توفي 

  .1/88شجرة النور الزكية  ـــ 1/568سالك ترتيب المدارك وتقريب الم انظر ترجمته في: .هـ، وقبره خارج ʪب القرافة قبالة أشهب 191
  .3/594المدونة  34
  المصدر نفسه. 35
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، أما القسم الثالث المعروف )37(إلى قسمين: شركة مفاوضة، وشركة قراض (مضاربة) (وفي المدونة فصل لكل قسم) )36(مالك
 شَركَِةَ عِنَانٍ؟ قاَلَ: قُـلْتُ: هَلْ يَـعْرِفُ مَالِكٌ الفقهاء بشركة العنان فيبدو أنه لم يكن معروفا عنده؛ فقد جاء في المدونة: " دعن

عْتُ مِنْ مَالِكٍ  يعِ الأَْشْيَاءِ فَـقَدْ ، وَلاَ رأَيَْتُ أَحَدًا مِنْ أهَْلِ الحِْجَازِ يَـعْرفِهُُ. قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمَا اشْترَكََا فِيهِ، إنْ كَانَ فيِ جمَِ مَا سمَِ
اَ اشْترَكََا فيِ أَنْ اشْترʮَََ نَـوْعًا وَاحِدًا مِنْ التِّجَارةَِ مِثْلَ  ، فَـقَدْ تَـفَاوَضَا فيِ ذَلِكَ النـَّوْعِ. فأَمََّا الرَّقِيقِ وَالدَّ  تَـفَاوَضَا، وَإِنْ كَاʭَ إنمَّ وَابِّ

  . )38(الْعِنَانُ، فَلاَ يُـعْرَفُ وَلاَ نَـعْرفِهُُ مِنْ قَـوْلِ مَالِكٍ إلاَّ مَا وَصَفْتُ لَكَ ..."
 صنعة بدونه، وشركة بدون مال ولاشركة ʪلمال، وشركة  في التلقين الشركة إلى ثلاثة أقسام: )39(وقسم القاضي عبد الوهاب

خر الشركة ضرʪن: بمال أو بدون، وضرب آ" (وسماها شركة الوجوه)، ثم قسم شركة المال إلى قسمين: عنان ومفاوضة. قال:
غير جائز وهو شركة الوجوه، مثل أن يشتركا على الذمم بغير مال ولا صنعة، حتى إذا اشترʮ شيئاً كان في ذمتهما، فإذا 

  .)40(قتسما ربحه، فذلك غير جائز، وشركة المال ضرʪن: عنان ومفاوضة"ʪعاه ا
شركة الأموال، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه : )41(أما ابن رشد في المقدمات الممهدات فقد قسم الشركة إلى ثلاثة أقسام

 عند المالكية (وهما شركتا الأموال(وهي شركة الذمم)، وذكر حكم كل نوع من هذه الأنواع، وأدلة هذه الأحكام، الجائز منها 
والأبدان) وغير الجائز (وهي شركة الذمم). ثم قسم شركة الأموال إلى ثلاثة أقسام: شركة مفاوضة، وشركة مضاربة، وشركة 
  عنان. ويلاحظ أنه عرف أقسام شركة الأموال، في حين لم يعرف شركة الأموال نفسها ولا قسيمتيها (شركتا الأبدان والوجوه).

ان الفقهية فقد نحا نحو ابن رشد في تقسيم الشركات، غير أنه اكتفى بذكر شركتي المفاوضة والعنأما ابن جزي في القوانين 
  .)42(عند تقسيمه لشركة الأموال

                                       
لك بن أبي اإمام دار الهجرة، الفقيه الحافظ المحدث، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ومؤسس المذهب المالكي، أبو عبد الله مالك بن أنس بن م 36

ه. تتلمذ على ابن هرمز، وʭفع مولى ابن عمر، ومحمد بن  93ولد في المدينة سنة ، الأزدية عامر الأصبحي الحميري، وأمه هي العالية بنت شريك
عبدالله بن وهب، وعبدالرحمن بن القاسم، وأشهب  :من تلاميذهو  .شهاب الزهري، وربيعة بن عبدالرحمن، ومحمد بن المنكدر، ويحي بن سعيد الأنصاري

، وهو أول كتاب يؤلف في الحديث مرتب على الأبواب الفقهية، وله مؤلفات أخرى "كتاب: "الموطأله   .القيسي، وأسد بن الفرات، وابن الماجشون
)؛ وفيات 1/6)؛ الديباج المذهب،(1/25ترتيب المدارك،(ه. انظر ترجمته في:  179ذكرها القاضي عياض. توفي ـ رحمه الله ـ ʪلمدينة:سنة 

  ).8/48)؛ سير أعلام النبلاء،(4/135الأعيان،(
 .664-3/629وكتاب القراض:  628-3/615انظر في المدونة: الشركة في المفاوضة:  37
  .3/615المدونة  38
ابن الجلاب، هـ، تتلمذ على 362القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمد، من فقهاء المالكية، ولد ببغداد عام  39

إسعرد (في  ولي القضاء في في العراق (دʮلى)، وشمال العراق:والباقلاني، وابن عمروس، وأبو الفضل مسلم الدمشقي، وغيرهم، وتتلمذ عليه خلق كثير، 
هـ. له كتاب  422ا عام ه وتوفي فيهتركيا الآن)، والدينور (إيران)، ورحل إلى الشام فمر بمعرة النعمان واجتمع ϥبي العلاء، وتوجه إلى مصر، فعلت شهرت

ها. انظر ير التلقين في فقه المالكية، وعيون المسائل، والنصرة لمذهب مالك، والإشراف على مسائل الخلاف، وغرر المحاضرة ورؤوس مسائل المناظرة، وغ
 . 17/430ـــ سير أعلام النبلاء:  7/221ترجمته في: ترتيب المدارك: 

 .2/162انظر: التلقين:  40
 .3/34المقدمات الممهدات:  41
  .440-439القوانين الفقهية:  42
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قِراَضُ)، ذكََرَهَا مُرَتَّـبَةً لْ للشركة ستة أقسام: مُفَاوَضَةٌ، وَعِنَانٌ، وَجَبرٌْ، وَعَمَلٌ، وَذِمَمٌ، وَمُضَاربَةٌَ (وَهُوَ اوذكر خليل في مختصره 
 هَكَذَا، إلاَّ أنََّهُ أفَـْرَدَ المضاربة ببَِابٍ مستقل. وطريقته أنه يعرف كل قسم ويذكر عددا من الأحكام والمسائل المتعلقة به، ثم

  .)43(يعرف القسم الذي يليه، ويذكر أحكامه ومسائله، وهكذا
شركة التجر، وشركة الأبدان، ثم ذكر في موضع  )44(عريفه للشركة أĔا نوعانأما الدردير في الشرح الصغير فقد ذكر عند ت

تعليقا على هذا  )46(، قال الصاوي)45(آخر أن الشركة نوعان، قال: "ثم الشركة قسمان: شركة مفاوضة، وشركة عنان"
أنه لم يسبق للدردير ذكر لهذه  ، لكن الملاحظ)47(التقسيم: "أي: المشهورة المعهودة بين الناس، وإلا فتقدم أĔا ستة أقسام"

الأقسام الستة للشركة، بل الذي تقدم إنما هو تعليق الصاوي على العنوان الذي وضعه الدردير لباب الشركة، حيث قال: 
 
ُ
اوَضَة وَالعنَان فَ "ʪب في بيان الشركة وأحكامها وأقسامها"، قال الصاوي معلقا على قوله: "وأقسامها": "أي الستة، وهي الم

ضَاربَةَ"وَ 
ُ
  .  )48(الجَبرْ وَالعَمَل وَالذِمَم وَالم

وقسم الشيخ الحبيب بن طاهر من المعاصرين الشركة إلى قسمين: شركة التجر في الأموال، وشركة الأبدان، ثم قسم شركة 
 الأموال إلى ستة أقسام: 

ُ
فصل الدكتور الصادق الغرʮني هذا ، بينما لم ي)49(فَاوَضَة وَالعنَان وَالجَبرْ وَالذِمَم والوجوه والمضاربةالم

، التفصيل، بل ذكر نفس الأنواع التي ذكرها الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: مُفَاوَضَةٌ، وَعِنَانٌ، وَجَبرٌْ، وَعَمَلٌ، وَذِمَمٌ 
  . )50(وَمُضَاربَةٌَ، ϵدخال شركة العمل (التي هي شركة الأبدان) في هذا التقسيم السداسي

  ض لتقسيمات الفقهاء للشركة يمكن ملاحظة ما يلي:عد هذا العر ب
. الشركة ʪلمعنى العرفي تنقسم عموما إلى قسمين: أ) شركة الأموال (ويعبر عنها بعض الفقهاء بشركة التجر كما تقدم)، 1

  ب) شركة الأبدان (ويعبر عنها أحياʭ بشركة العمل كما سبق).
أقسام: مفاوضة وعنان وجبر وذمم ووجوه ومضاربة، لكن يلاحظ أن شركة . شركة الأموال تنقسم عند الفقهاء إلى ستة 2

  الذمم معدودة في المدونة وعند ابن رشد وابن جزي قسيما لشركة الأموال، بينما هي عند بعض المعاصرين خاصة قسم منها.  
  ند المالكية.. شركة الذمم (التي هي نوع من شركة الأموال) تسمى أيضا شركة الوجوه، وهي غير جائزة ع3
ـــــ وسيأتي تعريفها) لم تكن معروفة عند مالك رحمه الله.   4   . شركة العنان (التي هي نوع من شركة الأموال 
  . شركة المضاربة أفردت عند الجميع بباب خاص، على الرغم من كوĔا نوعا من أنواع الشركة ʪلمعنى العرفي العام.5

                                       
 .3/351حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  43
 .3/289بلغة السالك:  44
  . 3/295المصدر نفسه:  45
ه، أخذ عن أئمة منهم: الدردير والأمير الكبير  ʪ1175لغربية بمصر عام  صا الحجرالإمام الفقيه. ولد في قرية  أبو العباس أحمد الصاوي الخلوتي، 46

ير أيضا، دوالدسوقي، وتتلمذ عليه كثيرون، له حاشية على تفسير الجلالين، وحاشية على شرح الدردير لأقرب المسالك، وعلى شرح الخريدة البهية للدر 
ه. انظر ترجمته في: شجرة  1241السنية على متن الهمزية، وغير ذلك، توفي ʪلمدينة المنورة سنة وشرح على منظومة الدردير لأسماء الله الحسنى، والفرائد 

 .1/522النور الزكية: 
  المصدر نفسه. 47
 .3/289المصدر نفسه  48
  .6/6انظر: الفقه المالكي وأدلته:  49
  .3/613انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته:  50
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الشركات تعريفا موجزا، وسنفرد لشركة المفاوضة مبحثا خاصا؛ إذ هي العنوان الرئيس والآن لنأتي لتعريف هذه الأنواع من 
  لهذا البحث:

  .)51(عرفت شركة الأموال أو التجر Ĕϥا: "عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما معا"
  .)52(وعرفت شركة الأبدان Ĕϥا: "عقد على عمل والربح بينهما"

قَدُانه" أأما شركة الذمم فقد عرفت  ٍ (بِلاَ مَالٍ) يُـنـْ ئًا غَيرَْ مُعَينَّ و هي: "أن Ĕϥا: "أَنْ يَـتـَعَاقَدَ الشريكان عَلَى أَنْ يَشْترʮََِ شَيـْ
يلٌ عَنْ الآْخَرِ، ثمَُّ يبَِيعَانهِِ وَمَا خَ  نـَهُمَا"رجََ مِنْ يتعاقدا على اشْترِاَءِ شَيْءٍ بِدَيْنٍ فيِ ذِمَّتِهِمَا، عَلَى أنََّ كُلاč حمَِ   . )53(الربِّْحِ فَـبـَيـْ

وأما شركة المضاربة فهي: "أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا يتجر فيه ويكون الربح فيه بينهما على ما يتفقان عليه من الأجزاء، 
  . )54(والوضيعة على رأس المال"

  .)55(وموافقته" ضور صاحبهوعرفت شركة العنان Ĕϥا: "اتفاق بين الشريكين يشترطان فيه ألا يتصرف أحدهما إلا بح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .2/65سالك: انظر: بلغة السالك على أقرب الم 51
 نفس المصدر. 52
  .364-3/363انظر: حاشية الدسوقي  53
  .3/36المقدمات انظر:  54
  3/620مدونة الفقه المالكي: انظر:  55
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  المبحث الثاني: شركة المفاوضة
 المطلب الأول: تعريف شركة المفاوضة

 يقال: (فوض أمره إليه) إذا رده إليه، وجعله حاكما فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿وأفوضمُفاعلة مِنَ التفْويض،  المفاوضة في اللغة:
شاركَةُ في كل شيء، والشروع في الشيء.  )،44أمري إلى الله﴾ (غافر:

ُ
ساواةُ والم

ُ
: قال في ʫج العروسومن معانيها الم

فَاوَضَةِ)، وَهِي العَامَّةُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ"، يُـقَالُ:"
ُ
فَاوَضَةُ: الاشْترِاَكُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْه (شَركَِةُ الم

ُ
اءِ)  الم

َ
(تَـفَاوَضَ الشَّريِكَانِ فيِ الم

قال ابن رشد في سبب تسميتها مفاوضة بمعنى التساوي وبمعنى . )56(ترَكَا فِيه أَجمَْع، وتَـفَاوَضُوا الحَدِيثَ: أَخَذُوا فِيهِ"إِذا اشْ 
الشروع في الشيء: "وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان، وشروعهما في الأخذ والإعطاء، من قولهم: (تفاوض 

مِنْ: (تَـفَاوُضِ الرَّجُلاَنِ فيِ الحَْدِيثِ) إذَا شَرَعَا مأخوذة ، وقال الشيخ الدردير: ")57(ه"الرجلان في الحديث) إذا شرعا في
إĔا مشتقه من التفويض؛ ذلك لأن كل واحد من الشريكين يفوض أمر التصرف في مال الشركة إلى الآخر، ، وقيل )58(فِيهِ"

  .)59(الشريكين في التصرف والمال والربح والضمانوقيل أصلها من الفوضى بمعنى التساوى؛ وذلك لاستواء 
إن كان  )60(أما في الاصطلاح فقد وردت الإشارة لشركة المفاوضة في المدونة في قول ابن القاسم ردا على سؤال سحنون

عْرفِهُُ"، ثم قال: "وَمَا جَازِ ي ـَمالك يعرف شركة العنان، حيث كان جوابه: "مَا سمَِعْتُ مِنْ مَالِكٍ، وَلاَ رأَيَْتُ أَحَدًا مِنْ أهَْلِ الحِْ 
 ʮَََاَ اشْترَكََا فيِ أَنْ اشْتر يعِ الأَْشْيَاءِ فَـقَدْ تَـفَاوَضَا، وَإِنْ كَاʭَ إنمَّ وْعًا وَاحِدًا مِنْ التِّجَارةَِ مِثْلَ الرَّقِيقِ ن ـَاشْترَكََا فِيهِ، إنْ كَانَ فيِ جمَِ

  .)61(النـَّوْعِ..."وَالدَّوَابِّ فَـقَدْ تَـفَاوَضَا فيِ ذَلِكَ 
وبناء على تعريف ابن القاسم عرف فقهاء المالكية شركة المفاوضة بتعريفات معانيها واحدة تقريبا، بل ألفاظ بعض التعريفات 

  متقاربة جدا. وفيما يلي عرض لبعضها وشيء من التعليق:
يدان، فلا ن يستوʮ في جميع ما يستفعرفها ابن رشد في المقدمات Ĕϥا: "أن يجوز فعل كل واحد منهما على صاحبه، وأ

  .)62(فيه" يصيب أحدهما شيئا إلا كان صاحبه شريكا له

                                       
  ، مادة (فوض).ʫ18/97ج العروس، مرتضى الزبيدي:  56
 .3/36المقدمات:  57
 .3/351حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  58
  118-117انظر: الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة:  59
حسان التنوخي، المغربي القيرواني المالكي، قاضي القيروان، وصاحب " المدونة،  الإمام العلامة، فقيه المغرب، أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن 60

سفيان  : . ارتحل وحج، وسمع من240، وđا توفي عام 160قيروان عام ويلقب بسحنون، وهو اسم طائر ʪلمغرب ، يوصف ʪلفطنة والتحرز. ولد ʪل
وأشهب، وطائفة، لازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب حتى صار من نظرائهم.  وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب والوليد بن مسلمبن عيينة 

: ترتيب وسعيد بن نمر الغافقي ومطرف بن عبد الرحمن، وعدد كثير من الفقهاء. انظر ترجمته في وبقي بن مخلدأخذ عنه: ولده محمد فقيه القيروان وأصبغ 
ــ سير اعلام النبلاء:  46-4/45المدارك:    .12/64ـ

  .3/615المدونة:  61
 .36-3/35المقدمات الممهدات:  62
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راَءِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَالتـَّوكِْيلِ  )63(وعرفها القرافي  وَالْقِراَضِ في الذخيرة Ĕϥا: "أَنْ يفُوَّض كل وَاحِد التَّصَرُّف فيِ الْبـَيْعِ وَالشِّ
  .)64(وَمَا فَـعَلَهُ لَزمَِ الآْخَرَ إِنْ كَانَ عَائدًِا إِلىَ تجَِارēَِِمَا"

هُمَا التَّصَرُّف للآْخر فيِ حُضُوره وغيبته وَيلْزمهُ كل مَا يوقال ابن جزي في تعريفها: "أنَ يُـفَوض كل وَ    .)65(عمله شَريِكه"احِد مِنـْ
ركَْةُ إذْنٌ فيِ التَّصَرُّفِ لهَمَُا مع أنفسهما" فصَّل في كيفية التصرف الوارد في التعري ف وعندما عرف خليل الشركة بقوله: "الشِّ

نوع في هذه الكيفية، فقال في شركة المفاوضة: "ثم إن أطلقا التصرف وإن ب ببيان بعض أنواع الشركة بناء على الاختلاف
في شرح هذا التعريف: "أي ... إذَا أَطْلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن الشَّريِكَينِْ التَّصَرُّفَ لِصَاحِبِهِ  )67(. قال الخرشي)66(فمفاوضة..."

بَةً وَحُضُوراً طْلاَقُ الْ  ϥِنَْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ لِلآْخَرِ غَيـْ مَذْكُورُ فيِ نَـوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ فيِ بَـيْعٍ وَشِراَءٍ وَاكْترِاَءٍ وَغَيرِْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الإِْ
  .)68(أنَْـوَاعِ التَّجْرِ كَرَقِيقٍ فَهِيَ مُفَاوَضَةٌ"

  . )69(وعرفها الدردير في أقرب المسالك بمثل عبارة الشيخ خليل
في كتابه (تبيين المسالك) بقوله: "هي التي أطلق فيها كل من  70الشيباني الشنقيطي وعرفها من المعاصرين الشيخ محمد

  .  )71(الشريكين التصرف للآخر، وإن كان الإطلاق بنوع خاص"
وعرفها الدكتور الصادق الغرʮني في مدونته بقوله: "أن يعطي كل واحد من الشركاء للآخر حق الاستبداد والتصرف في كل 

  . )72(إلى تجارēما ... وما فعله أحدهما لزم الآخر"الأمور العائدة 
  
  
  

                                       
، تتلمذ 626نة لسكنه ʪلقرافة ʪلقاهرة. ولد بقرية في صعيد مصرس أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي العلاء الصنهاجي المصري، اشتهر ʪلقرافي 63

وابن الحاجب، وشمس الدين المقدسي، وصدر الدين الحنفي، وغيرهم. وكان من تلاميذه: ابن بنت الأعز والبقوري، والمرداوي،  العز بن عبد السلام، على
لتهذيب، التنقيح في أصول الفقه، الذخيرة في فروع المالكية، والفروق والقواعد، وشرح ا وʫج الدين الفاكهاني، وابن راشد القفصي وغيرهم. من مؤلفاته:

انظر ترجمته في:  ، ودفن ʪلقرافة.684توفي ـ رحمه الله ـ سنة  والتعليقات على المنتخب، والأمنية في إدراك النية، والاستغناء في أحكام الاستثناء، وغيرها.
  .1/270ـــ شجرة النور الزكية:  1/205الديباج المذهب: 

  .8/53الذخيرة:  64
  .439انظر: القوانين الفقهية:  65
  .185انظر: مختصر خليل:  66
ه. أخذ عن والده، والبرهان اللقاني، والنور الأجهوري 1010أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، الفقيه، شيخ المالكية في وقته. ولد عام  67

م بن وغيرهم، وأخذ عنه جماعة، منهم: الشيخ علي النوري، وأحمد الشرفي الصفاقسي، وعلي بن خليفة المساكني، وشمس الدين اللقاني، وعبد السلا
ير ذلك. غصالح حفيد الشيخ عبد السلام الأسمر، ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني، وغيرهم، له شرح كبير على المختصر، وشرح صغير رزق فيه القبول، و 

 .1/459ه. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية: 1101توفي في ذي الحجة سنة 
  . 43-6/42شرح مختصر خليل للخرشي: 68
  .3/295السالك:  انظر: بلغة 69
ا في أبو ممحمد الشيباني بن محمد الجمبري الشنقيطي الموريتاني، له كتاب: تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك. يبدو أنه كان مقي 70

  ، ويشتغل في سلك القضاء فيها. لم أجد من ترجم له.ظبي
  .4/40تبيين المسالك شرح تدريب السالك:  71
  .3/613الفقه المالكي وأدلته: مدونة  72
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  من خلال هذه التعريفات يمكن ملاحظة ما يلي:
  . أن الاشتراك في المفاوضة يكون ʪلمال والعمل من الشريكين.1
 سب ما قدم كل شريك من مال، فمن شارك بثلث المال مثلا يكون عليه ثلث الأعمال، وعلى الثاني. أن العمل يكون بح2

   الثلثان.
  . أنه يمكن الاشتراك في نوع واحد من التجارة أو في أنواع متعددة. 3
راَءِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالةَِ وَالتـَّوكِْيلِ وَ 4 الْقِراَضِ وغيرها . أن كلا من الشريكين مفوض من قبل صاحبه في التَّصَرُّف فيِ الْبـَيْعِ وَالشِّ

  ، وكل واحد منهما متساو مع الاخر في هذا التصرف. مما له تعلق بتجارēما
  . كل واحد من الشريكين يلزمه ما فعله الآخر من تصرفات، سواء كان حاضرا أم غائبا.5
  . لا تشترط المساواة بين الشركاء في رأس المال.6
  الربح يكون بنسبة ما دفعه كل شريك وما يقوم به من عمل.  .7

  لمفاوضة:المطلب الثاني: حكم شركة ا
ـــ جائزة، استدلوا على جوازها بعدد من الأدلة، منها مما يلي   :)73(شركة المفاوضة عند المالكية ــــ وعند جمهور العلماء ــ

نَكُمْ ʮَ ِʪ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ Ϧَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ ب ـَ، داخل في عموم قوله  تعالى: ﴿عقد على تجارة ʪلتراضي. هي 1 لْبَاطِلِ إِلاَّ يـْ
  ).29﴾ (النساء:أَنْ تَكُونَ تجَِارةًَ عَنْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ 

ن كل واحد من المتشاركين قد ʪع جزءاً من ماله بجزء من مال شريكه، ثمّ وكّل كل من الغرر؛ لأ الغالب عليها السلامة. 2
 أحدهما بدون إذن صاحبه. قال ابن رشد:واحد منهما صاحبه على التصرف فيه على الإطلاق، فانعدم بذلك تصرف 

  .)74("وذلك جائز إذا صرحا به، فلا فصل بين أن يصرحا به أو يقصداه"
  . القياس على شركة العنان اĐمع عى جوازها؛ لأنّ المفاوضة وكالة وكفالة، فيصحان مجتمعين كما صحا منفردين. 3
  .الذمة، فيثبت مع الشركة كالبيعالقياس على البيع ؛ لأن الضمان يوجب ثبوت المال في  .4
أن شركة المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة، وتعلق الوكالة đا كتعلقها ʪلعنان، لكن تزيد المفاوضة ʪلكفالة فيما يثبت . 5

  لأحدهما عند صاحبه من الحقوق، والضمان يصح في الذمة Đهول.
لا تكاد تخلو منه  سيروالغرر الي ركين، ولو وجد فيها غرر فهو يسير،. شركة المفاوضة تدعو إليه حاجة الارتفاق بين المتشا6

 أنواع البيوع، ولا يؤثر في جوازها.
  المطلب الثالث: ما يجوز للشريك المفاوض فعله بدون إذن شريكه:

لخصوص ايمكن أن نلحظ من خلال ما تم عرضه من تعاريف لأنواع الشركات، ومن خلال تعريف شركة المفاوضة على وجه 
أن الأخيرة تتميز على غيرها ϥن لكل شريك حق التصرف في الشركة بما يعود عليها ʪلنفع، وأن الشريك الآخر ملزم بقبول 

  ما فعله الآخر من تصرفات، مادام ما فعله في صالح شركتهما.

                                       
مدونة الفقه المالكي  - 13-6/12الفقه المالكي وأدلته:  - 55-8/54الذخيرة للقرافي:  - 3/36انظر هذه الأدلة في: المقدمات الممهدات:  73

 .3/614وأدلته: 
  .3/36المقدمات الممهدات:  74
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)، كَإِعَارةَِ آلَةِ، وَدَ  وفي هذا يقول خليل في المختصر: "وَلَهُ أنَْ يَـتَبرََّعَ (إِنِ اسْتَأْلَفَ بهِِ أَوْ  فْعِ كِسْرَةِ، وَيُـبْضِعَ، وَيُـقَارِضَ، خَفَّ
َ، وَيَـقْبَلَ الْمَعِيبَ وَإِنْ أَبىَ الآْ  ِ، وَيقُِيلَ، وَيُـوَليِّ رُ، وَيقُِرَّ بِدَيْنِ لِمَنْ لا يُـتـَّهَمُ عَلَيْهِ، خَ وَيوُدعَِ لعُِذْرٍ، وَإِلا ضَمِنَ، وَيُشَاركَِ فيِ مُعَينَّ

 .)75(.".بِيعَ ʪِلدَّيْنِ، لاَ الشَّراَءُ بِهِ، كَكِتَابةَِ، وَعِتْقِ عَلَى مَالٍ، وَإِذْنٌ لعَِبْدِ فيِ تجَِارَةٍ أوَْ مُفَاوَضَةٍ .وَيَ 
  :)76(وفيما يلي أمثلة لما يجوز للشريك المفاوض فعله بدون إذن شريكه

ركَْةِ  .1   هدية يتألف đا الناس ليرغبوا في تجارته. أو يهديأَنْ يَـتَبرََّعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الشِّ
ركَْةِ لمَِنْ يَشْترَِي بِهِ بِضَاعَةً مِنْ بَـلَدِ غير بلد التجارة.2   . أن يَدْفَعَ مَالاً مِنْ الشِّ
  . أن يعير الآلة أو السيارة من مال الشركة.3
  أن يتصدق ʪلقليل الذي لا ʪل له على المسكين والفقير.. 4
  راضا لشخص آخر يتاجر فيه إن اتسع مال الشركة.. أن يدفع منه ق5
  . أن يدفع من مال الشركة وديعة عند مصرف أو شخص، إن رأى ما يقتضي ذلك.6
. أن يشارك في مقدار معين من مال الشركة شخصا ʬلثا، بحيث لا يكون الشريك الجديد شريكا في غير هذا المقدار 7

   المعين من مال الشركة. 
  شترى سلعة من الشركة، سواء كان ʪئعها له هو أو شريكه.أن يقيل من ا. 8
  . أن يتنازل لآخر عن سلعة اشتراها للشركة بثمنها الذي اشتراها به إن جر التنازل نفعا للشركة.9

  . أن يقر بدين في مال الشركة لمن لا يتهم على محاʪته، ويلزم شريكه ما أقر به.10
  .المعيبة ولو أبى شريكه، سواء كان البائع لها هو أو شريكه. أن يقبل من المشتري رد السلعة 11
  . أن يبيع ʪلدين ويشتري ʪلدين.12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .186-185مختصر خليل:  75
ــ حاشي 185انظر: مختصر خليل:  76   .615-3/614ــــ مدونة الفقه المالكي وأدلته:  353-3/352ة الدسوقي على الشرح الكبير: ــــ
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  المبحث الثالث: أثر علم أحد الشريكين أو إذنه وعدمهما في تغير أحكام بعض المسائل:
زمة للشريك وأن تصرفاته جميعا لاعلى الرغم من أن في شركة المفاوضة مساحة كبيرة لحرية التصرف من قبل كل شريك، 

الآخر ولو دون إذنه وعلمه ــــ على الرغم من ذلك فإن هناك عددا من الأمور التي لابد فيها من علم الشريك الآخر وإذنه، 
  بحيث إذا لم يعلم đا أو علم ولم ϩذن كان لذلك Ϧثيره في تغير الأحكام، كما سيأتي إن شاء الله.

  ه المسائل:وفيما يلي عدد من هذ
  : المطلب الأول: مسألة اتجار أحد الشريكين بمال الشركة بعد ضياع مال الشريك الآخر قبل بدء الاتجار

هذه المسألة ليست خاصة بشركة المفاوضة بل سياق ذكرها في كتب المالكية أĔا في كل أنواع الشركات، وإنما ذكرʭها هنا 
  و كبير.لإمكانية وقوعها في شركة المفاوضة على نح
نـَهُمَا، وَعَلَى ... إن خلَطا وَلَوْ حُكْمًا، وَإِلاَّ فاَلتَّالِفُ مِنْ ربَهِِّ، وَمَا ابُتِْيعَ بِ وقد ذكرها الشيخ خليل في مختصره بقوله: " غَيرْهِِ فَـبـَيـْ

لَفِ نِصْفُ الثَّمَنِ"، وذكر أن   فَـلَهُ  ʪِلتـَّلَفِ  لاَّ أنَْ يُـعْلَمَ إ "وَهَلْ  في بعض تفاصيلها خلافا بين شيوخ المذهب حين قال:الْمُتـْ
  .77الأَْخْذَ لَهُ تردد" مُطْلَقًا وَإِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ  أَو وَعَلَيْهِ 

وصورة المسألة: أن يشترك شخصان في شركة، ويحصل الخلط لماليهما ويوضعا عند أحد الشريكين أو عند أمين أو في 
ا الشريكين قبل بدء الاتجار فالضمان يكون عليهما، والربح بينهما، حسبممصرف، ثم لسبب من الأسباب يضيع مال أحد 

اتفقا في العقد، ولا يؤثر المال الضائع على حصة صاحبه في الربح؛ ʪعتبار أن الشركة تلزم ʪلعقد، لكن يلزم من ضاع ماله 
  أن يدفع لصاحبه ما ينوبه من ثمن السلعة المتجر فيها.

  سلم ماله ʪلمال قبل العلم بضياع مال صاحبه. هذا إذا اتجر الشريك الذي
  لكنه لو اتجر بعد العلم بضياع مال شريكه فإن له حالتين: إما أن يدعي أن الصفقة لنفسه دون شريكه أو لا.

. فإن ادعي أنه لم يشتر ـــــ بعد علمه بضياع مال الشريك ــــ إلا لنفسه، ولم يدخل شريكه معه، فإنه يصدق في دعواه، 1
  يستأثر ʪلصفقة؛ ذلك لأن اتجاره مع علمه بضياع مال الشريك يقوي دعواه في الاستئثار.و 
. وإن لم يدع الاستئثار ʪلصفقة فشريكه الذي ضاع ماله ʪلخيار: إما أن يدخل معه في الصفقة أو لا يدخل؛ فدخوله 2

إنه يلزمه صفقة، لكن إن اختار الدخول معه فمعه بحكم عقد الشركة، وعدم دخوله بكونه في الواقع لم يشارك شريكه في ال
  .)78(ـــــ كما تقدم ـــــ أن يدفع لشريكه ما ينوبه من ثمن السلعة المتجر فيها

ابْن رُشد يرى أنه إن اتجر بمال الشركة من سلم ؛ ف)79(والخلاف الذي اشار إليه الشيخ خليل هو بين ابن رشد وابن يونس
َ بين أن يخَْتَصَّ به أو يدُْخِلَ معه شريكه، أما إن اتجر بمال الشركة بعد العلماله من الضياع قبَل علمه ʪلضيا  م بضياع ع خُيرِّ

                                       
هي  –بناء على مصطلحاته في مختصره  –. وبحسب الحطاب والدردير فإن الكلمة الذي كان ينبغي أن يذكرها الشيخ خليل 185مختصر خليل:  77

دونة في فهمها، وهذا مقصوده هنا، بينما مصطلح (تردد) يقصد به تردد الفقهاء المتأخرين )؛ لأĔا هي التي يشير đا لاختلاف شراّح الم(Ϧويلان
ـــ حاشية الدسوقي على الشرح  5/126مواهب الجليل للحطاب: واختلاف طرقهم في العزو للمذهب، وهذا ليس مقصوده في هذه المسألة. انظر: 

    .3/350الكبير: 
. وانظر: مدونة 350-3/349ـــ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  126-5/125ب الجليل للحطاب: انظر تفصيل هذه المسألة في: مواه 78

 .612-3/611الفقه المالكي وأدلته: 
ولد في صقلية، وتتلمذ فيها  .بو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، أحد الأربعة الذين اعتمد الشيخ خليل ترجيحاēم في مختصرهأ 79

ا، ثم انتقل على يد أبي الحسن الحصائري، وعتيق السمنطاري، وغيرهما، ثم انتقل إلى القيروان فأخذ عن أبي عمران الفاسي، وأبي الحسن القابسي وغيرهم
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المال اخُْتُصَّ بِه، فله الربح وعليه الخسارة، بينما يرى ابنُ يونسَ أن الشريك الذي سلم ماله من الضياع إن اتجر ʪلمال قبل 
ين أن ن اتجر ʪلمال بعده علمه بضياع المال فللشريك الَذي ضاع ماله الخيار بالعلمِ بضياع مال شريكه فالربح بينهما، أما إ

يدخلَ مع شريكه، أَو يَدعَ ما اشتراهُ الشريك له، هذا اذا قال الشريك الذي لم يضع ماله أن اتجر ʪلمال لكليهما، أما إن 
  .)80(ادعى أنه اشتراه لنفسه اخُْتُصَّ به، وصُدِّقَ في دعواهُ 

والذي يعنينا في هذا المقام هو أثر علم الشريك الذي سلم ماله من الضياع بضياع المال وعدمه في تغير الأحكام، وهو أثر 
ــ كما ذكر قبل قليل ــــــ يفرق بينفاستصحب حتى في الخلاف الذي ذكرʭه بين ابن رشد وابن يونس،  ـــ اتجاره قبَل  ابْن رُشد 

ال له الخيار بين أن يخَْتَصَّ ʪلصفقة أو يدُْخِلَ معه شريكه فيها، بخلاف ما إذا اتجر بم علمه بضياع مال شريكه فيجعل
الشركة بعد العلم بضياع المال فجعل له الاختصاص ʪلصفقة دون شريكه، بينما كان رأي ابن يونس على العكس من ذلك؛ 

المال فللشريك  هما، أما إن اتجر ʪلمال بعده علمه بضياعإذ يرى أنه إن اتجر ʪلمال قبل العلمِ بضياع مال شريكه فالربح بين
  الَذي ضاع ماله الخيار بين أن يدخلَ مع شريكه، أَو يَدعَ ما اشتراهُ الشريك له ــــ كما تقدم.  

 : أخذ الشريك قراضا يعمل فيهالمطلب الثاني: مسألة 
ن من مال الشركة قراضا لشخص آخر يتاجر فيه إ تقدم أن مما يجوز للشريك المفاوض فعله بدون إذن شريكه: أن يدفع

اتسع مال الشركة، أما مسألتنا فهي أن ϩخذ أحد الشريكين مالا من آخر يتجر فيه هو على وجه القراض، فهذا لا يجوز؛ 
ك للأنه يشغله عن العمل في مال الشركة، أما إذا أذن له شريكه، أو كان القراض لا يشغله عن العمل في مال الشركة فذ

  جائز.
وجزم خليل رحمه الله ϥن الشريك إذا أخذ قراضا خارجا عن الشركة فإنه يستقل هو بربحه ولا شيء لشريكه فيه، سواء كان 

لأَِنَّ الْمُقَارَضَةَ ليَْسَتْ مِنْ . قال الشيخ الدردير معللا: ")81(تعدʮ بدون إذن شريكه أو كان ϵذنه، وهو رأي ابن القاسم
اَ هُوَ أَجْرُ نَـفْسِهِ بجُِزْءٍ مِنْ الربِّْحِ"التِّجَارةَِ وَإِ  ــــ لاَ ، و نمَّ ـــــ في حال اشتغل ʪلقراض دون إذن شريكه ـ  يَكُونُ مَانعًِا له مِنْ تَـعَدِّيهِ 

  اسْتِبْدَادِهِ ʪِلربِّْحِ وَالخُْسْرِ.
ــــ فيمن يستأثلكن القرافي في الذخيرة نقل خلافا كبيرا في المسألة بين علماء المذهب ـــــ  ر ʪلربح. قال: ومنهم تلاميذ الإمام ـ

نـَهُمَا نَظَراً للِْمُفَاوَضَةِ، فإَِنْ أَجَّرَ نَـفْسَهُ أوَْ )82(قاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لهَُ الربِّْحُ وَحْدَهُ لعَِدَمِ انْدِراَجِهِ فيِ الْعَقْدِ، وَقاَلَ أَشْهَبُ " : بَـيـْ
نـَهُ  اَ سمُيت مُفَاوَضَةً لتِـَفْويِضِ كُلِّ وَاحِدٍ النَّظَرَ فِيمَا يجرُّ نَـفْعًا، وَقَ تَسَلَّفَ مَالاً فَـهُوَ بَـيـْ اَ إِنمَّ َّĔَِالرّبِْحُ لهَُ وَلِلآْخَرِ )83(الَ أَصْبَغُ مَا؛ لأ :

                                       
والنوادر، وله كتاب الإعلام ʪلمحاضر والأحكام وما يتصل ألف كتاʪ جامعا لمسائل المدونة  .451وأقرأ đا الفقه والفرائض حتى توفي đا عام  إلى المهدية

  .1/164شجرة النور الزكية ــــ  3/620ترتيب المدارك تقريب المسالك بذلك مما ينزل عند القضاء والحكام، وكتاب الفرائض، وغيرها. انظر ترجمته في: 
  .350-3/349: ـــ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 126-5/125انظر: مواهب الجليل:  80
  .8/60انظر الذخيرة للقرافي:  81
ه، انتهت إليه رʩسة مصر بعد موت ابن القاسم. سمع  140أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري، الفقيه، ولد عام  82

بد الله بن عبد ومحمد بن ع، وغيرهم، وتتلمذ عليه يونس بن عبد الأعلى ،وسليمان بن بلال، ويحيى بن أيوب، والليث بن سعدمن مالك بن أنس، 
بعد موت  204، ومحمد بن إبراهيم بن المواز، وسحنون بن سعيد فقيه المغرب، وعبد الملك بن حبيب فقيه الأندلس، وآخرون. مات عام الحكم

عمر بن عبد  الاختلاف في القسامة، وفضائل«يد بن حسان وغيره، وكتاب في الفقه، رواها عنه سع» المدونة«الشافعي بثمانية عشر يوما. له كتاب 
  . 1/89ـــــ شجرة النور الزكية:  503ـ  9/500ــ سير أعلام النبلاء  263ـ  1/259العزيز. ينظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 

الدراوردي،  فروى عن ،والليث مالكب العلم وهو شاب كبير ففاته طلأبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن ʭفع المصري، الإمام الثقة الفقيه،  83
اري وأبو خويحيى بن سلام، وعبد الرحمن بن زيد، وسمع من ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وتفقه معهم، وكان كاتباً لابن وهب، روى عنه الذهبي والب
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بْحِ، وَإِنِ احْتِيجَ وَجَّهْ عَلَيْهِ فِيهِ عَمَلٌ اخْتَصَّ ʪِلرِّ : إِنْ عَمِلَ فيِ وَقْتٍ لمَْ يَـت ـَ)84(الأُْجْرَةُ إِذَا حَلَفَ لمَْ يَـعْمَلْ مُتَطَوِّعًا، قاَلَ اللَّخْمِيُّ 
لْقِراَضِ، وَإِنِ اسْتَأْجَرَ اقِيَامُهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَـعَمِلَ صَاحِبُهُ فلَِصَاحِبِهِ الأَْكْثَـرُ مِنَ الأُْجْرَة فِيمَا عمل أو نصف مَا أَخَذَ فيِ 

  .)85("لَيْهِ بمِاَ ينويه ممَِّا فَسَدَ كَ الأُْجْرَةِ وَإِنْ لمَْ يَـعْلَمِ الشَّريِكُ الآْخَرُ؛ لأِنََّهُ لَوْ كَانَ غَائبًِا فَـفَسَدَ شَيْء رَجَعَ عَ مَكَانهَُ رَجَعَ عَلَيْهِ بتِِلْ 
ومحل اهتمامنا في هذا الصدد هو Ϧثير عدم إذن الشريك في حكم المسألة، وقد تقدم أن عمله في مال الغير على وجه 

لقراض جائز إذا أذن له شريكه وكان عمله لا يشغله عن العمل في مال الشركة، وʪلتالي فإنه يستأثر ʪلربح، أما إذا كان ا
عمله في القراض دون إذن شريكه فهو تعد غير جائز، وإن لم يكن مانعا له من الاستئثار ʪلربح على رأي ابن القاسم (وتبعه 

  لنقل من الذخيرة عن أشهب وأصبغ واللخمي.  خليل)، أو على التفصيل الذي في ا
 : المطلب الثالث: مسألة استعارة الشريك لصالح الشركة

تقدم أن مما يجوز للشريك في شركة المفاوضة فعله دون إذن شريكه أن يعير الآلة أو السيارة من مال الشركة، وتقدم أن 
لشركة، ومسألتنا هنا عكس ما ذكرʭه قبل قليل؛ وهي أن الشريك ملزم بما فعل شريكه مما ذكر من أمور مادام لصالح ا

يستعير الشريك دابة أو آلة أو سيارة، يحمل عليها منتوجات أو تجارة للشركة، وهذا أيضا مما يجوز للشريك فعله ولو من غير 
وعلمه  الشريك إذن شريكه، وإنما الحديث عن ضمان ما يفسد من هذه الأشياء المستعارة على من يكون، وهنا يكون إذن

من عدمهما الفيصل، فإن كانت الاستعارة دون إذن الشريك وعلمه فالضمان يكون على المستعير منهما، وإن كان ϵذنه 
  وعلمه فالضمان عليهما. 

هَا  ئًا مَنْ تجَِارēَِِمَا أوَْ لغَِيرِْ تجَِارēَِِمَا شَي ـْجاء في المدونة: "قُـلْتُ: أرَأَيَْتَ مَا اسْتـَعَارَ أَحَدُ الْمُتـَفَاوِضَينِْ مِنْ شَيْءٍ ليَِحْمِلَ عَلَيـْ
يعًا؟ أوَْ يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي اسْتـَعَارَ وَحْدَهُ؟ قاَلَ: الضَّمَانُ عَلَى الَّذِ  اسْتـَعَارَ وَحْدَهُ، وَلاَ يَكُونُ  يفَـتَلِفَ، أيََضْمَنَانهِِ جمَِ

اَ يجَُوزُ لَكَ أنَْ تَسْتَأْجِرَ عَلَ عَلَى شَريِكِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. لأَِ  ، لأِنََّكَ إذَا اسْتَأْجَرْتَ نَّ شَريِكَهُ يَـقُولُ: أʭََ لمَْ آمُرْكَ ʪِلْعَاريَِّةِ، إنمَّ يَّ
  .86يَكُونُ الْقَوْلُ مَا قاَلَ"ف ـَ لمَْ أَضْمَنْ، فأََمَّا مَا يدَْخُلُ عَلَيَّ فِيهِ الضَّرَرُ وَليَْسَ ذَلِكَ مِنْ التِّجَارةَِ، فَـلَيْسَ ذَلِكَ لَكَ.

. قال الشيخ الدريدر(ممزوجا بكلام الشيخ )87(ونص الشيخ خليل على أن إذن الشريك هو الفيصل في الضمان وعدمه
ركَْةِ) ...، أَيْ ليَِحْمِلَ خليل):  ركَْةِ، فَـيَخْتَصُّ عَ  "(و) اسْتـَبَدَّ شَريِكٌ (مُسْتَعِيرٌ دَابَّةً بِلاَ إذْنٍ) مِنْ شَريِكِهِ (وَإِنْ للِشِّ هَا أمَْتِعَةَ الشِّ لَيـْ

ا "كَذَلِكَ يَسْتَبِدُّ أَحَدُهمَُ . وقال الخرشي في شرح عبارة خليل: )ʪِ)88لربِّْحِ وَهُوَ الأُْجْرَةُ ... وʪَِلخُْسْرِ وَهِيَ ضَمَاĔُاَ إنْ تلَِفَتْ"

                                       
ين وغيرهم، له ϖليف، ابن مز حاتم الرازي وابن وضاح ومحمد بن أسد الخشني وسعيد بن حسان، وتفقه به ابن المواز وابن حبيب وأحمد بن زيد القرطبي و 

منها: كتاب الأصول، وتفسير حديث الموطأ، وكتاب آداب الصيام، وكتاب سماعه من ابن القاسم، وكتاب آداب القضاء، وكتاب الرد على أهل 
  .1/99ه. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية:  225، ومات بمصر سنة 150الأهواء، وغير ذلك. ولد بعد سنة 

المعروف ʪللخمي، القيرواني، الإمام الحافظ العالم، رئيس الفقهاء في وقته وإليه الرحلة، تفقه ʪبن محرز والسيوري  لحسن علي بن محمد الربعيأبو ا 84
صفاقسي، لوالتونسي وابن بنت خلدون وجماعة، وبه تفقه جماعة، منهم: الإمام المازري، وأبو الفضل بن النحوي، وأبو علي الكلاعي، وعبد الحميد ا

بصفاقس وقبره đا  478وعبد الجليل بن مفوز، وأبو يحيى بن الضابط، له تعليق على المدونة سماه التبصرة، مشهور معتمد في المذهب، توفي سنة 
  . 1/73انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية:  .معروف متبرك به

  .8/60 :الذخيرة 85
 .3/623المدونة:  86
  .186مختصر خليل:  87
  .3/616. وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته: 3/353حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  88
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هَا لهَُ أوَْ للِشَّركَِةِ ʪِلخُْسْراَنِ تلَِفَتْ مِنْهُ، وَلاَ شَ إذَا اسْتـَعَارَ مِنْهُ دَابَّةً بغَِيرِْ إذْنِ الآْخَرِ لِ  لكن  .)89(يْءَ عَلَى شَريِكِهِ فِيهَا"يَحْمِلَ عَلَيـْ
جاء في كلام الشيخ الدردير أن له أن يحاسب شريكه ϥجرة ما استعاره للشركة وϩخذ منه ما ينوبه من تلك الأجرة ʪعتبار 

  .)90(أن الضمان عليه إن فسدت
ويظهر من كلام الفقهاء أن فساد أو هلاك الشيء المستعار إن كان بتفريط وتعد من المستعير فالضمان عليه وحده حتى إن 
أذن له شريكه ʪلاستعارة، وʪلمقابل فإنه لا ضمان عليه إن كان فساد المستعار بغير تفريط ولا تعد، سواء أذن له شريكه أم 

 بَينَْ إنْ كَانَ التـَّلَفُ بتِـَفْريِطٍ أَوْ تَـعَدٍّ ... فاَلضَّمَانُ مِنْهُ وَحْدَهُ، لاَ فَـرْقَ في هذا الصدد: " )91(لم ϩذن. قال الشيخ الدسوقي
ذْنِ وَعَدَمِهِ" ذْنِ وَعَدَمِهِ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ بتِـَعَدِّيهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لاَ فَـرْقَ بَينَْ الإِْ تلَِفَتْ بتِـَعَدِّيهِ فَلاَ إنْ وقال الخرشي: " .)92(الإِْ

ذْنِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ بتِـَعَدِّيهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ"  .)93(فَـرْقَ بَينَْ الإِْ
 : المطلب الرابع: مسألة اتجار الشريك ʪلوديعة

سارة له وعليه لربح والخصورة المسألة: أن يتعدى أحد الشريكين ويتجر بمال أودع عنده، أو أودع لدى الشركة، فهل يكون ا
وحده؟ أم يشاركه فيهما شريكه؟ نص الفقهاء على أن التجارة في الوديعة من أحد الشركاء يكون الربح فيها له وحده 
والخسارة عليه وحده إذا كان ما فعله دون علم شريكه ولا إذنه، لأن الخراج ʪلضمان، أما إن كانت تجارته في الوديعة بعلم 

تُودعََ وَدِيعَةً، جاء في المدونة: "قُـلْتُ: أرَأَيَْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَ الْمُتـَفَاوِضَينِْ اسْ ينهما، والخسارة والضمان عليهما. شريكه فالربح ب
ا تَـعَدَّى صَاحِبُهُ فيِ تلِْكَ بمَِ  فَـعَمِلَ فِيهَا وَتَـعَدَّى فَـرَبِحَ، أيََكُونُ لِشَريِكِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ أمَْ لاَ؟ قاَلَ: إنْ كَانَ شَريِكُهُ قَدْ عَلِمَ 

نـَهُمَا، وَهمُاَ ضَامِنَانِ للِْوَدِيعَةِ، وَإِنْ لمَْ  نـَهُمَا فاَلربِّْحُ بَـيـْ  يَـعْلَمْ بِذَلِكَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى شَريِكِهِ الَّذِي الْوَدِيعَةِ وَرَضِيَ ϥِنَْ يَـتَّجِرَ đِاَ بَـيـْ
. وقد جاء في سياق السؤال أن )94(بْحُ للِْمُتـَعَدِّي، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلاَ يَكُونُ عَلَى شَريِكِهِ الضَّمَانُ"لمَْ يَـعْلَمْ بِذَلِكَ، وَيَكُونُ الرِّ 

هذا رأي ابن القاسم وليس رأي مالك، وذكر سحنون أن ثمة تفصيلا في المسألة عند غير ابن القاسم: "قُـلْتُ: وَهَذَا قَـوْلُ 
ئًا، وَهُوَ رأَْيِي. قاَلَ سَحْنُونٌ: وَقاَلَ غَيرْهُُ: إنْ رَضِيَ الشَّريِكُ وَعَمِلَ مَ مَالِكٍ؟ قاَلَ: مَا سمَِعْ  اَ لهَُ تُ مِنْ مَالِكٍ فيِ هَذَا شَيـْ عَهُ فإَِنمَّ

مَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ رضَِاهُ إذَا لمَْ يَـقْبِضْهَا  ضَ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا أعََانهَُ، وَهُوَ ضَامِنٌ مَعَهُ، وَإِنْ رَضِيَ وَلمَْ يَـعْمَلْ مَعَهُ فَلاَ شَيْءَ لهَُ وَلاَ 
نُهُ، وَلاَ يَكُونُ لهَُ ʪِلرّضَِا ربِْحُ مَا لمَْ  هَا وَيُـقَلِّبـْهَا، فَـلَيْسَ رضَِاهُ ʪِلََّذِي يُضَمِّ . وأشار القرافي في الذخيرة )95(عْمَلْ"ي ـَوَيُـغَيِّبْ عَلَيـْ

اَ لهَُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِ لهذا الخلاف فقال بعد أن ذكر ما في  يمَا أعََانَ؛ المدونة عن هذه المسألة: "وَقاَلَ غَيرْهُِ: إِنْ رَضِيَ وَعَمِلَ فإَِنمَّ

                                       
  .6/44شرح الخرشي على خليل:  89
  .3/353حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  90
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري، العلامة محقق عصره، ولد بدسوق، وحضر مصر وحفظ القرآن وجوّده على  91

، لصاويا الشيخ محمد المنير، ولازم حضور دروس المشايخ كالصعيدي، والدردير، وحسن الجبرتي، ومحمد بن إسماعيل النفراوي، وغيرهم، وأخذ عنه أحمد
 وعبد الله الصعيدي، وحسن العطار، وغيرهم. له ϖليف رزق فيها القبول، منها حاشية على مختصر السعد، وحاشية على الدردير على المختصر،

ل ه، وصلّى عليه ʪلأزهر في مشهد حاف 1230وحاشية على شرح الجلال المحلي على البردة، وحاشية على كبرى السنوسي. توفي في ربيع الثاني سنة 
  .520//1ودفن بتربة اĐاورين. انظر ترجمته في: شجرة الننور الزكية: 

  المصدر السابق. 92
  .6/44شرح مختصر خليل للخرشي:  93
 .3/622المدونة:  94
  نفس المصدر. 95
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لَو تجر فِيمَا لَ اللَّخْمِيّ: الأِنََّهُ لمَْ يَـغْصِبْ بَلْ عَمِلَ فيِ الْمَغْصُوبِ، وَإِنْ رَضِيَ وَلمَْ يَـعْمَلْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَلاَ ضَمَان عليه... قَ 
  .)96(أوُدع عِنْدَهُ وَنَـوَى أَنْ يَكُونَ تجَْرُهُ فِيهَا لهَما فلشريكه نَصِيبُهُ مِنَ الربِّْحِ دُونَ الخَْسَارَةِ"

جاء في مختصر خليل التفريق في هذه المسألة بين علم الشريك وعدمه وما يترتب على ذلك من اختلاف في الأحكام؛ قال 
هُمَا بغَِيرِْ إذْنِ الآْخَرِ (بِوَدِيعَةٍ) أوُدِعَتْ عِنْدَهمُاَ أَوْ عِنْدَ الشيخ الدردير في الش  أَحَدِهمِاَ رح الكبير: "(و) اسْتـَبَدَّ (مُتَّجِرٌ) مِنـْ

وْ عِنْدَ غَيرِْ الْمُتَّجِرِ đِاَ وَيَـرْضَى بِهِ فاَلرّبِْحُ أَ (ʪِلربِّْحِ وَالخُْسْرِ)، (إلاَّ أنَْ يَـعْلَمَ شَريِكُهُ بتِـَعَدِّيهِ) ʪِلتَّجْرِ (فيِ الْوَدِيعَةِ) الَّتيِ عِنْدَهمُاَ 
نـَهُمَا وَالخُْسْرُ عَلَيْهِمَا" بَـيـْ

 شَريِكِهِ ʪِلخُْسْرِ وكََذَلِكَ يَسْتَبِدُّ أَحَدُهمُاَ إذَا اتجََّرَ بِوَدِيعَةٍ عِنْدَهمُاَ أوَْ عِنْدَهُ بِغَيرِْ إذْنِ وقال الخرشي: " .)97(
نـَهُمَا فَـلَهُمَا الربِّْحُ، وَالخُْسْرَ وَالرّبِْحِ    . )98(انُ عَلَيْهِمَا"فِيهَا، إلاَّ أَنْ يَـعْلَمَ شَريِكُهُ بتِـَعَدِّيهِ وَيَـرْضَى ʪِلتِّجَارةَِ đِاَ بَـيـْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .8/60الذخيرة  96
  .3/353حاشية الدسوقي  97
 .6/45الخرشي  98



   1445 - 2024  العدد السابع    اĐلة العلمية لعلوم الشريعة 

shareaa_j@elmergib.edu.ly                                                                   shsj.elmergib.edu.ly  

121 

  الخاتمة
  في Ĕاية هذا البحث يمكن استخلاص النتائج التالية:

التجارية التي أولتها الشريعة اهتماما كبيرا؛ لأĔا مما يتحقق به عدد من مقاصد الشريعة، كالتعاون . الشركات من المعاملات 1
  على البر، وإعمار الأرض، ومحاربة الفقر، وغيرها.

. الشركة ʪلمعنى العام تحصل ʪختيار من الأطراف المشاركين وϵنشاء عقد، ومن غير اختيار ولا إنشاء عقد، أما ʪلمعنى 2
الاختلاط الناشئ بين شخصين فأكثر عن عقد واختيار، ويقصد به الربح والكسب. كما أنه لا يدخل في عرفي لها فهي ال

  معنى الشركة عرفا كل اشتراك لا يعطي للشريك حق التصرف في حصة شريكه.
وزُ الشَّركَِةُ قاسم "وَليَْسَ تجَُ . قد يكون أول ذكر لأقسام الشركة في مصادر الفقه المالكي ما ورد في المدونة من قول ابن ال3

اَ تجَُوزُ الشَّركَِةُ ʪِلأْمَْوَالِ أَوْ ʪِلأَْعْمَالِ ʪِلأْيَْدِي"، في إشارة واضحة لثلاثة من أقسام ا شركة: شركة الأموال، وشركة لʪِلذِّمَمِ وَإِنمَّ
  العمل (الأبدان)، وشركة الذمم.

عني الفقه المالكي ببيان أحكامها، كشروط الشركاء فيها، وما يجوز للشريك . شركة المفاوضة من أنواع الشركات التي 4
  التصرف فيه مما له علاقة بنشاط الشركة بعلم وإذن الشريك وعلمه وبدوĔما، وغير ذلك.

 ،. وردت الإشارة لشركة المفاوضة في المدونة في قول ابن القاسم ردا على سؤال سحنون إن كان مالك يعرف شركة العنان5
عْتُ مِنْ مَالِكٍ، وَلاَ رأَيَْتُ أَحَدًا مِنْ أهَْلِ الحِْجَازِ يَـعْرفِهُُ"، ثم قال: "وَمَا اشْترَكََ  ا فِيهِ، إنْ كَانَ فيِ حيث كان جوابه: "مَا سمَِ

اَ اشْترَكََا فيِ أَنْ اشْترʮَََ نَـوْعًا وَاحِ  يعِ الأَْشْيَاءِ فَـقَدْ تَـفَاوَضَا، وَإِنْ كَاʭَ إنمَّ ةِ مِثْلَ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ فَـقَدْ تَـفَاوَضَا فيِ دًا مِنْ التِّجَارَ جمَِ
  ذَلِكَ النـَّوْعِ..".

ال  سب ما قدم كل شريك من مال، وفي ح. الاشتراك في المفاوضة يكون ʪلمال والعمل من الشريكين، والعمل يكون بح6
م به من رأس المال، والربح يكون بنسبة ما دفعه كل شريك وما يقو لا تشترط المساواة بين الشركاء في كان الاشتراك ʪلمال ف

     عمل.
راَءِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالةَِ وَا7 تـَّوكِْيلِ ل. كل من الشريكين في شركة المفاوضة مفوض من قبل صاحبه في التَّصَرُّف فيِ الْبـَيْعِ وَالشِّ

  ائبا.ما فعله شريكه من تصرفات، سواء كان حاضرا أم غ الشريك الاخر، ويلزم وَالْقِراَضِ وغيرها مما له تعلق بتجارēما
. على الرغم من أن في شركة المفاوضة مساحة كبيرة لحرية التصرف من قبل كل شريك، وأن تصرفات الشريك جميعا لازمة 8

ـــ هناك عدد من الأمور التي لابد فيها من علم الشريك  يعلم الآخر وإذنه، بحيث إذا لم للشريك الآخر ولو دون إذنه وعلمه ـــ
  .đا أو علم ولم ϩذن كان لذلك Ϧثيره في تغير الأحكام

. في مسألة اتجار أحد الشريكين بمال الشركة بعد ضياع مال الشريك الآخر قبل بدء الاتجار: إذا اتجر الشريك الذي سلم 9
ياع مال شريكه لربح بينهما، لكنه لو اتجر بعد العلم بضماله ʪلمال قبل العلم بضياع مال صاحبه فالضمان يكون عليهما، وا

فإنه إن ادعي أنه لم يشتر ـــــ بعد علمه بضياع مال الشريك ــــ إلا لنفسه، ولم يدخل شريكه معه، فإنه يصدق في دعواه، 
فقة (بحكم عقد صويستأثر ʪلصفقة. لكن إن لم يدع الاستئثار ʪلصفقة فشريكه الذي ضاع ماله إما أن يدخل معه في ال

الشركة) أو لا يدخل (لكونه في الواقع لم يشارك شريكه في الصفقة)، وإذا اختار الدخول معه فإنه يلزمه أن يدفع لشريكه 
  .ما ينوبه من ثمن السلعة المتجر فيها
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عمل في مال ل. عمل أحد الشريكين في مال الغير على وجه القراض جائز إذا أذن له شريكه وكان عمله لا يشغله عن ا10
الشركة، وʪلتالي فإنه يستأثر ʪلربح، أما إذا كان عمله في القراض دون إذن شريكه فهو تعد غير جائز، وإن لم يكن مانعا 

  له من الاستئثار ʪلربح.
. يجوز للشريك استعارة الدابة والآلة لصالح الشركة ولو من غير إذن شريكه، والضمان في حال فساد هذه الأشياء 11

  ستعارة على الشريك المستعير إن كانت الاستعارة دون إذن الشريك وعلمه، وإلا فالضمان عليهما.الم
. نص الفقهاء على أن التجارة في الوديعة من أحد الشركاء يكون الربح فيها له وحده والخسارة عليه وحده إذا كان ما 12

الخسارة انت تجارته في الوديعة بعلم شريكه فالربح بينهما، و فعله دون علم شريكه ولا إذنه، لأن الخراج ʪلضمان، أما إن ك
 والضمان عليهما.
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